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 احتقان   سياق في/نوفمبر المقبل يثانالتشرين  82انتخابات تشريعية في مصر في  تنظيم إلىتأتي الدعوة 
عدم حدوث مع  ،الفترة الانتقاليةمد أ بعد أن طال حالة من التململ الشعبي هكشفت ،حاد واجتماعي   سياسي  

عودة التظاهرات  ت أهم ملامح هذا التململ،ي تقدم على صعيد عدد من الملفات الحيوية. وكانأ
في شهر  خاصة ،الجمهورية أنحاءوالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي شملت القاهرة ومختلف 

 ،قطاعي النسيج والبترول فين و امعات والعاملالج وأساتذة والأطباءب المعلمون ر  ض  أحيث  ؛/سبتمبرأيلول
 . الأنفاقومترو  الأوقاف وزارة فين و ن والعاملو ن الجويو المراقب لكوكذ

التي تحولت فيها وقفة احتجاج  ،الدامية أكتوبر/الأول تشرين 01وقد بلغ الاحتقان ذروته بوقائع ليلة الاثنين 
صابةو  اشخص 82عن مقتل  أسفرتإلى اشتباكات  أقباطسلمية لمتظاهرين   وزارةبحسب بيانات  ،مئاتال ا 

عات للجيش. وكانت جموع أُحرقت مدر   كما ؛جنود من الشرطة العسكرية ثلاثةو  مواطنًا 01بينهم  ؛الصحة
احتجاجاً على هدم كنيسة غير مرخصة في  ،مبنى التلفزيون أماممت تظاهرات نظ   الأقباطالمتظاهرين  من

هذه  من اتضحوبمباركة سلطات المحافظة. وقد  الأهالي من محرض جمعقام به  ،قرية برنياب بأسوان
الشارع المصري من قبل جماعات سلفية وبعض المتحدثين  لها ت عر ض التي الطائفية التعبئةالحادثة حجم 

 الشعبويين.
 - مجددا – أك دت حيث ،التدهور الحاصل في إدارة المرحلة الانتقالية برمتها مدىعن الحادثة  شفتوك

واعتبار التباطؤ في  ،بنقل السلطة لإدارة مدنية منتخبة الإسراعضرورة  علىة ة المصري  خبة الوطني  الن   إِجماع
السلطة زمام سك بمالم –من التحرك التي يتبناها المجلس العسكري  الأدنىجية الحد يستراتإاتخاذ القرار أو 
 .أهليةأتون حرب  إلىالذي كاد يدفع بالبلاد  ،لوصول للمنعطف الخطيررئيسا في ا سببا -الفعلية في البلاد

السياسي  للاحتقان كمتنفسمن الجماعة الوطنية المصرية على الانتخابات التشريعية  واسعة   قطاعات   لُ و  ع  وتُ 
هم الفاعلين في المشهد أحد أ ؛ ذلك الشارع الذي غدايناير 82منذ قيام ثورة  المصري الشارع يشهده ظل الذي

لمجلس ا إلىالتوصيات التي قدمها رئيس اللجنة العليا للانتخابات  ىحدإ كانت ولهذا،السياسي المصري. 
بسبب ما تمر به البلاد من  ،قرب وقت ممكنأ" إلىتقديم موعد الانتخابات ب تقضي ،للقوات المسلحة الأعلى
ن تبدأ انتخابات مجلس الشعب أاقترح  قد". و الأمنيت ستقرار وتخوف المواطنين من حالة الانفلاالاعدم 
ن أغير  .8108/يناير يثانالكانون  88 يوم ى، وانتخابات الشور 8100/نوفمبر يثانالتشرين  80يوم 

ن تتم أ - في المرسوم الخاص بالدعوة لانتخابات تشريعية -وقرر المجلس العسكري  ؛به ؤخذ  اقتراحه لم يُ 
 /نوفمبر. الثاني تشرين 82من الانتخابات يوم  الأولىالمرحلة 
انتخاب  الأساسيةحد مهامه أ ،من كونها ستأتي بمجلس تشريعي الكبرى أهميتهاهذه الانتخابات  وتستمد

 01الدستوري الصادر في  الإعلانحسم  وقدللبلاد.  جديد   لكتابة دستور   جمعية تأسيسية من مئة عضو  
 ومنحشأن الهيئة المنوط بها كتابة دستور جديد للبلاد وكيفية اختيارها.  فيمارس  الجدل الدائر /آذار
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ن أمنه على  01حيث نصت المادة  ،هذا الحق لمجلسي الشعب والشورى المنتخبين الدستوريالإعلان 
اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى  فيينين لأول مجلسي شعب وشورى ع  عضاء غير المُ "يجتمع الأ

تتولى و خلال ستة أشهر من انتخابهم.  وذلك،  ئة عضو  م من تأسيسية جمعية لانتخابللقوات المسلحة 
موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض  يجديد للبلاد ف الجمعية التأسيسية إعداد مشروع دستور  
عمل بالدستور من تاريخ إعلان شأنه، ويُ بإعداده على الشعب لاستفتائه المشروع خلال خمسة عشر يوماً من 

 الاستفتاء". يموافقة الشعب عليه ف
 امليونً  94:  بـــوتقدر الكتلة التصويتية الصحيحة التي يحق لها الانتخاب من خلال بطاقات الرقم القومي 

 ،لمصريون من خلال بطاقة الرقم القوميالمرة الثانية التي ينتخب فيها ا هي وهذه. امصريً  اناخبً  411و
 .8100/مارس آذارخلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية في  الأولىوكانت 

 المجلس العسكري كحاكم سياسي
هو  -8100فبراير  00علان الدستوري الصادر في وفق الإ-للقوات المسلحة  الأعلىصبح المجلس أ

وتقود العملية السياسية خلال المرحلة  ،السلطة الفعلية في البلاد تحوزالمؤسسة السياسية الأولى التي 
يتولى المجلس العسكري إدارة المرحلة  ،علانم ناصيتي التشريع والتنفيذ. وبحسب الإن تسل  أالانتقالية بعد 
 . للجمهورية وانتخاب رئيس ىو حتى انتخابات مجلس الشعب والشور أشهر أ ستةالانتقالية لمدة 

للقوات  الأعلىالمجلس  8100مارس آذار/ 01علان الدستوري الصادر في من الإ 20مادة ومنحت ال
 المسلحة "الاختصاصات والسلطات الممنوحة لرئيس الدولة حسب القوانين واللوائح".

المؤسسة العسكرية للمرحلة الانتقالية وعملية التحول الديمقراطي احتلت مساحة مهمة  أداءن طريقة أوالواقع 
عليه  توهو نقاش غلب ،الجيش السلطةتولى فيها  التيشهر أخلال الثمانية  ،لنقاش العام في مصرمن ا

هداف الجيش وتوجهاته حيال عملية التحول الديمقراطي ودرجة مساندته أشكوك وتساؤلات حول حقيقة 
"النمط التراكمي" بـــوصف يُ بما  اواستجابته لمطالب الثورة اتسم أداءهن أسيما  لاو  ،لمطالب الثورة في التغيير

من عيوب النظام السابق وليس تبني معايير جديدة.  بعض  وهو نمط استند على إصلاح  ،وليس الثوري
نتاج النظام القديم دون متهمة إياه بإعادة إ ،الجيش إلىطراف عديدة من النخبة أهت انتقادات من قبل ج  ووُ 

 مبارك.
بداء ه للمجلس العسكري وانفراده بصنع القرار داء السياسي الانتقادات الأمس ت  وقد نهجاً استبدادياً في وا 

عادة العمل ا  ضرابات والتجمع السلمي و تجريم الإ :مثل ،مراسيماستخدام سلطاته التشريعية عبر إصدار سلسلة 
وطني بضرورة اعتماد الجماع الإخرها قوانين الانتخابات التي جاءت على نقيض آبقانون الطوارئ. وكان 
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للقائمة المغلقة والثلث  نصر المجلس العسكري على منح الثلثيأفيما  ،نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة فقط
ن المجلس لا أاعتبر  ،من النخبة واسع   قطاع   مع كبيرًا ثار جدلًا أمر الذي للانتخاب بالنظام الفردي. وهو الأ

شريعات اللازمة لإنجاز عملية التحول يسعي إلا لإنتاج برلمان مفتت ضعيف لن يقدر على إصدار الت
الديمقراطي ومراقبة ومحاسبة المجلس العسكري نفسه. ومن نفس هذه الفئة من الانتقادات، تساءل البعض 

من الواضح كيف يمكن تجاوز هذه يعد  ولم! ؟أيضا: كيف يصح الانتخاب في ظل قانون الطوارئ المستعاد
هو الذي  -(العسكري المجلس)أي  الأساسية دعامته عمليا وهو – امالنظ من االمفارقة المتمثلة في أن جزءً 

 مصر في العسكرية النخبة أن الجميع يعلم حين في الثورة، بعد انتخابات لأول التحضير مهمة به نيطتأُ 
 بأي حال   - وهي قادرة ..ولها بالتالي مصالح تدافع عنها ،الاقتصادية راتقد  المُ  من بقطاع - كذلك – تمسك

استفهام  علامةضغط على النخبة السياسية للحفاظ على تلك المصالح. بعبارة أخرى: هناك أن تعلى  –
 كبرى حول مدى حيادية الجيش في اللعبة السياسية في مصر بعد الثورة.

ولكن بعضها  ؛للثورة ابقمن النظام الس جزء   فعلًا  هو الجيش لأن صحيح، الانتقادات هذه بعض نأشك  ولا
 في الأحزاب وتتنافس. افتراضات على بل الجيش، لسلوك على معلوماتمبنية غير  تفسيراتم يقد  الآخر 
 .الافتراضات هذه مثل طرح

 التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية 
في إطار حزمة من التشريعات والتعديلات القانونية التي في مصر يمكن قراءة الانتخابات التشريعية المقبلة 

 العملية الانتخابية وهي:ستضبط 
والذي تضمن بنوداً حاسمة تعزز من نزاهة  ،8100مارس  01علان الدستوري الصادر في الإ -0

 : العملية الانتخابية ومنها
 صلو الأأعلى الجنس  و بناءً أساس ديني أحزاب على حظر تكوين الأ. 
  ن يكونوا من العمال والفلاحينأعضاء البرلمان يجب أنصف. 
  و النظام الموحدة أوهل تكون بالقائمة  ؛يحدد طريقة الانتخاب ما وليس الدستورالقانون

 .محددة في البرلمان( كوتا)يكون للمرأة نسبة  هلو  ،الفردي
  شراف قضائي كاملإإجراء الانتخابات تحت. 
 ت عليهمحكمة النقض هي من يفصل في صحة العضوية وليس المجلس )كما كان 

 .الحال سابقاً(
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 وجاء بنصين مهمين: ،8100مارس آذار/حزاب السياسية في شهر قانون الأتم تعديل  -8
 خرىأي جهة أو أخطار وليس بموافقة مجلس الشورى حزاب بالإتكوين الأ. 
 حزاب قضائياً بالكاملتشكيل لجنة الأ. 

 
خرى أمجموعة إلى ضافة بالإ ،احزبً  91ت قائمة الأحزاب المسجلة تضم كان ،كتوبرتشرين الأول/أ 0حتى و 

ويرأسه  - ول حزب يساريأ -" حزب التحالف الشعبي الاشتراكي"أهمها ربما  ،تحت التأسيسمن الأحزاب 
. كما تسعى أوساط من ائتلاف شباب الثورة إلى تسجيل بو العز الحريريأبراهيم العيسوي وعبدالغفار شكر و إ

 تأسيس حزبها.

 قانون الانتخاب
حزاب لعديد من المساومات والمواءمات بين المجلس العسكري والقوى والأل اتاجً كان قانون الانتخاب نِ 

، وهذه أول مرة والنظام الفرديالموحدة تم اعتماد النظام المختلط بين القائمة  ،السياسية. ووفق مرسوم القانون
الانتخابات  كل؛ إذ إن النظام الفردي.. كان النظام المعتمد في 0421منذ انتخابات يعتمد فيها هذا النظام 

(. 8101-8112-8111-0442-0441-0421)سنة مضت  80خلال التشريعية التي شهدتها مصر 
يحدد  ،جراء الانتخابات بنظام مختلطإعلى  ص  نُ  ؛8100/يونيو ول لمشروع القانون في حزيرانففي الطرح الأ

بينما يستمر  ،لا تكون هناك كوتا للمرأةأو  يفردبالنظام اللقائمة والثلثان الفائزين بالمقاعد النيابية من اثلث فيه 
 %(. 21العمل بكوتا الفلاحين والعمال )

 بهذه الصفة وحاججت بأن القانون  ،اختلاف تياراتها مشروع القانونبرفضت الجماعة الوطنية المصرية و 
مة والنظام يكون قد تجاهل مطالب الأحزاب والقوى السياسية المختلفة وجاء بتركيبة تجمع مساوئ نظام القائ

من أصحاب المال  - حلالمُ  -ي عودة عناصر الحزب الوطنالبرلمان أمام ، بل ويفتح باب ي معًاالفرد
مثل هذا  نوأك دوا أالعصبيات العائلية والقبلية.  يوممثل "البلطجة" يوممارس المحلي المستوى علىالنافذين 

 الطابع. "المحلوية"النظام يهمش السياسة على مستوى الدائرة الانتخابية لصالح مصادر القوة 
 ،إجراء تعديلات على مشروع القانون 8100 سبتمبرأيلول/ 82شهر من الجدل، قررت الحكومة في أبعد و 
 التالي:  . وتضمنت التعديلاتصدر المجلس العسكري مرسوماً بذلكأو 

  عضاء بالقائمة الحزبية ويكون انتخاب ثلثي الأ ،219بدلًا من  اعضو  942المجلس من يتألف
 .بالنظام الفردي يتم انتخابه المغلقة وثلث  
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  عضوية مجلسي ليتقدم بطلب الترشيح أن لا يكون من  ،القانونالمادة الخامسة من مشروع  اشترطت
شترط لاستمرار عضوية ويُ  .ب سياسي  حز  منتميا لأي   ،الشعب والشورى بنظام الانتخاب الفردي

غير منتم لأي حزب  منهم ائبأن يظل الن   ،بالنظام الفردي يُنتخبونمن ممجلسي الشعب والشورى 
ذا فقد أحدهم هذه الصفة على  أغلبية ثلثي الأعضاءبعد تصويت   تهسقطت عضويأُ  ،سياسي، وا 

 .ذلك
لا يلبي  ،ن القانون في صورته الحاليةأواعتبرت  ،حزاب والقوى السياسية على مرسوم القانوناعترضت الأ

تفعيل ـوطالبت ب .مت بها في العديد من الاجتماعات مع المجلس العسكريدنى من المطالب التي تقد  الحد الأ
حزاب البرلمانية. كما اتهمت الأدخول الانتخابات ن محل عضاء الحزب الوطني المُ أو إقصاء أ "قانون الغدر"

ثلثه من المستقلين  ،برلمان "مفتت" لإيجاد والسعي الثورةالعسكري بتجاهل مطالب  المجلس   والقوى السياسية
المجلس  عن السيادية بإرادته لاستقلالحتى لا يكون قوياً بما يكفي ل ،حزبيةالذين لا يتمتعون بأي هوية 

السلطات المدنية ويضمن ع المؤسسات العسكرية والأمنية لرقابة خضِ وضع دستور يُ  لا يستطيع  و  ،العسكري
 80حزاب الكتلة الوطنية في بيان لها )أدت واضح. وهد   ي  نقل السلطة إلى المدنيين وفقا لجدول زمن

خرى أحزاب أدت جراءات المناسبة"، فيما هد  ه في حال عدم الاستجابة فسوف "تتخذ الإن  أسبتمبر( أيلول/
 ربسبتمأيلول/ 82لنقاش حول قانون الانتخابات )حزاب دعا المجلس العسكري الأو بمقاطعة الانتخابات. 

سمح للمرشحين المستقلين في ن ي  أعلى  ،رضخ المجلس العسكري لمطالب تعديل المادة الخامسة ثم(. 8100
 خرى في البرلمان. أحزاب وكتل سياسية بالانضمام لأ ،حال فوزهم

 قانون الانتخابات "أسوأ البدائل"
ن أحيث  ..هو "أسوأ البدائل" لأنه يأخذ من النظام الفردي عيوبه -بإجماع المراقبين–النظام المقترح  ن  إ

العارفة بقواعد اللعبة  ،عناصر الحزب الوطني المنحل :هي ،المؤهلة للفوز المستقليننوعية المرشحين 
 لاو  ،جة لحسم النتائج لصالحهاالانتخابية لمدة ثلاثة عقود من توظيف المال الانتخابي والعصبيات والبلط

عليه تهمة إفساد  تثبتيقرر العزل فقط لمن  ،ن قانون الفساد السياسي الذي صادقت عليه الحكومةأسيما 
 وضاع الحالية.مر قد يطول في ظل الأأوهو  ..اقضائي امما يتطلب حكم ،الحياة السياسية
حزاب في مرحلة التأسيس في حال كون تلك الأ ،خرى فإن نظام القائمة غير ذي فعاليةومن الناحية الأ

  .سياسيةالرؤى البرامج و الالتنافس على  محل -بالتالي  –وستطغى المصالح الفردية، لتحل  ولى.الأ
غفل وضع ضوابط تنظم أفهو كون القانون الناظم للعملية الانتخابية قد  ،هميةأكثر الأو خر مر الآما الأأ

 ما - على سبيل المثال - منهاو قة بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية. هم الموضوعات المتعلأبعضا من 
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اللجنة العليا  تقملم  ،نفاق الانتخابي. وحتى اللحظةبالتمويل الانتخابي وضرورة وضع سقف للإ يتعلق
 ،اليوبالت ،مرهذا الأ بتدارك -لت من قضاة لإدارة العملية الانتخابية بكل تفاصيلهاك  التي شُ -للانتخابات 

عمال الشفافية بإلزام المرشحين بض واضح وحاسم   ليس ثمة تنظيم   ورة الكشف ر لمسألة التمويل الانتخابي وا 
ي شعارات ذات دلالة أمنع استخدام هي  ،قرتها اللجنةأولى الخطوات التي أكانت و عن مصادر تمويلهم. 

علان الدستوري والقانون تضمنا نصوصا بشأن عدم استغلال الدين ن الإأدينية في العملية الانتخابية. ورغم 
في سيما  لاو رض الواقع، أنه ليس واضحا كيف يمكن تطبيق ذلك على أالدعاية الانتخابية ، إلا  فيوالطائفية 

يبدو هذا  ،واضحة لمن يقدم على ذلك. وفي ظل حالة من الاحتقان الطائفي الحاد اتو عقوبأ ضوابط  غياب 
الحال مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية  تكما كان ،مهما لضمان عدم حدوث تصويت طائفي مرالأ
  سلامة الانتخابات موضع شك. توضعوحتى لا  ،8100مارس آذار/ 04في 

 "كوتا" الأقباط والمرأة
في الانتخابات البرلمانية.  للأقباط "كوتاتحديد " هو ،مام ماسبيروأقباط المتظاهرين الأ مطالبحد أكان 

و أن يؤدي الاحتقان الطائفي في البلاد إلى التأثير على قرار الناخبين أجدية من  ثمة مخاوف  أن والواقع 
سيما مع الظهور القوي للجماعات ذات التوجهات الدينية المتشددة.  لا ،التصويت الطائفي في بعض الدوائر

لغاء التمييز المجتمعي إلى إ - حقيقةً  – لم يؤد   إذا ،لفئة ما تخصيص نسبة من المقاعد نأالواضح  ومن
 عليه وتعاقب التمييز جر متُ  قوانين ر عتشُ  إذا خاصة ،حال سيساعد على إضعاف التمييز بأي فهو ها،ضد
بخصوص  كتوبر(تشرين الثاني/أ 88و 08تح باب الترشح مابين )فُ ن الصورة لم تتضح بعد أ. وبما بشد ة

ن  -قباط والمرأة والشباب حزاب على قوائمها للأالأتفردها النسبة التي سوف  ن أوجب مرسوم القانون أوا 
حزاب بضرورة وجود مطالبة الأ المهم من يكونفإنه قد  ،-قلتتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأ
التمثيل النوعي والعادل فا. اسميً  وأا يكون التمثيل رمزيً سلا ا  تمثيل عادل وقوي لهذه الفئات على قوائمها، و 

بواب التي يمكن من خلالها هم الأأحد أهو  ،حزاب والقوى السياسيةقباط في قوائم الألأابمن فيهم  لمواطنينل
 إلى حد كبير.  -كسر شوكة الاحتقان الطائفي 

الوزراء عن تأثير جراه مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس أ ،استطلاع حديثإلى نتائج شارة وهنا يمكن الإ
% من المصريين معارضتهم لانتخاب رئيس للجمهورية 22بدى أحيث  ؛الاتجاهات الدينية على قرار الناخبين

ن أ% من المصريين يمكن 01وأوضح الاستطلاع أن  % من المصريين.00من غير ديانتهم مقابل تأييد 
 % يرفضون ذلك.01مقابل انية، للانتخابات البرلمخرى في دائرتهم أا من ديانة نتخبوا مرشحً ي  
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 في نشأت سلبية سياسية ثقافةبها في ظرف ثوري، بل هي  امسلمً  معطيات   تعتبرأن  يجوزمواقف لا  وهذه
تاريخية ويمكن تغييرهاـ ولا يجوز العمل على أساسها كأنها ثابت حياتي، بل هي متغيرات خاضعة  فو ظر 

 .المتساوية المواطنة ثقافة باتجاهيُوجِه  نأقبل النظام السياسي، الذي يجب  من بتأثيرللتطوير والتغيير 

 الدوائر الانتخابية
لى و  ،دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم 01م إلى فإن مصر تقس   ،وفق مرسوم القانون دائرة  01ا 

ن لم يتم الإ-عنه  كُشفن تقسيم الدوائر الانتخابية بالشكل الذي أللانتخاب بالنظام الفردي. غير  علان وا 
فبعضها شديد الاتساع  ،ن حجم الدوائر غير متسقأولاها أيعاني من العديد من المشاكل.  -رسمياً بعدعنه 
وبعضها  ،مليون ناخب( بما لا يسمح بدعاية انتخابية حقيقيةيصل عدد الناخبين في الدائرة الواحدة إلى )قد 
هو أن دوائر  ،لا يوجد منطق واضح للتقسيم. وما يؤكد المخاوف ،الحالتين كلتاخر شديد الضيق. وفي الآ

على نحو سيمكن أصحاب المال الوفير والمنتمين للعصبيات العائلية  ،المستقلين باتت مترامية الأطراف
الانتخابات نخبة  تعيدن أداد المخاوف من تز   ،من ثمو  ،معظم مقاعد المستقلين لصالحهم أخذوالقبلية من 

 .نظام مبارك إلى صدارة العمل التشريعى فى مصر بعد الثورة

 خريطة التحالفات الحزبية
 إلىثمة دعوات و .  الراهنةحالة اللا يزال الوقت مبكرا للحديث عن خريطة التحالفات الانتخابية في ظل 

 ،تيند السياسي بين كتلتين رئيسالمشه متتتخطى الاصطفافات التي قس   ،موحدة   وطنية   قائمة  وضع ضرورة 
 هناكوليس  ،مر لايزال في خانة التمنياتن الأأعناصر الثورة المضادة. غير  مواجهة على قادرة وتكون

 .(حتى كتابة هذه الورقة) ية ليصبح واقعاخطوات جد  
 
 السياسية:حزاب والقوى الأالعديد من تنضوي تحت لوائهما  كتلتانيسيطر على المشهد الحزبي حاليا و 

 " يأتي على رأسها حزب  ؛احزبً  89وهو ائتلاف يضم قرابة  "،جل مصرأالتحالف الديمقراطي من
 ،والحزب الناصري ،وحزب الكرامة ،وحزب الوسط ،خوان المسلمون()الإ وحزب الحرية والعدالة ،الوفد

يضم و  ،لثورةول كتلة تتشكل بعد اأ هذا التحالف كانلقد وحزب مصر الاشتراكي. و  ،وحزب العمل
المرجعية  وصالة ذومنها حزب النور والأ ،سلامي الحديثة النشأةحزاب ذات التوجه الإمعظم الأ

 ،كبر بين حزبي الوفد والحرية والعدالةن يحدث التحالف الانتخابي الأأالسلفية. وكان من المتوقع 
علان حزب الوفد عن نيته ترشيح عدد من المرشحين على قوائمه الانتخابية ممن كانوا إن أغير 
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حيث رفضت  ،ثار جدلا داخل الائتلافأ ،فيه عضاءً أو كانوا أمحسوبين على الحزب الوطني سابقا 
عن الائتلاف، نه سيقدم قائمة مستقلة أ لإعلانإلى امما دفع حزب الوفد  ،الخطوةالأخرى حزاب الأ
ن يخوض أ - يضاأ –سيضع مرشحين في كل الدوائر الانتخابية. وقرر حزب الوسط  نهأو 

ا كانت ذإ وما ،مصير التحالف برمتهعن تساؤلات إلى طرح دى أ الانتخابات بقائمة مستقلة، ما
سلامية تحت راية حزب الحرية حزاب ذات التوجهات الإالتحالفات الانتخابية ستقتصر على الأ

 والعدالة. 
 "همها الجمعية الوطنية من أو  ؛ا يغلب عليها الطابع الليبرالي واليساريحزبً  09تضم و "، الكتلة الوطنية

وحزب الجبهة الديمقراطية  ،حراروحزب المصريين الأ ،رادعيبجل التغيير التي يرأسها محمد الأ
ة هو مرجعية صوفي ذووحزب  ،وحزب التجمع ،وحزب مصر الحرية ،سامة الغزالي حربأبرئاسة 

 حزب التحرير.
 "علن عن أوالذي  ،يعد  الكيان غير الحزبي الوحيد المعبر عن شباب الثورةو "، ائتلاف شباب الثورة

م الائتلاف برنامجا انتخابيا يركز على . وقد  امرشح 811خوضه الانتخابات بقائمة موحدة تضم 
 ،ساسية تواجه مرشحي الائتلافأن تحديات أغير  قضايا العدالة الاجتماعية ومكافحة البطالة والفقر.

وعدم تماسك خطابهم  ،وضعفهم التنظيمي ،للانتخابات الجماهيرية التعبئةفي وتتمثل في قلة خبرتهم 
مع  المنظمالتواصل  بناء من بعد يتمكنولم  ،الثوري الحراك غمرة في الائتلاف لتشك   قدو الانتخابي. 

مساك بخيوط اللعبة الانتخابية المعقدة في والإ ،وتقديم خطاب انتخابي متماسك ،القواعد الشعبية
 "الماكينة"وتطوير  ،تقديم مرشحين معروفين في محيطهم المحلي - مثلًا  – تقتضي والتي ،مصر

حزاب الجديدة مر ذاته قد ينطبق على جل الأبرنامج انتخابي قوي. والأ وطرح ،الانتخابية والمالية
و القوى التي خبرت أحزاب تلك الألفرصا أكبر  ويوفرما يترك الباب مفتوحا  ،التي تأسست بعد الثورة

وصول  لىإواعد قد يؤدي  ك  تحر   نهأمن الواضح  ،العملية الانتخابية وتعرف قواعدها جيدا. ولكن
 للتحول دافعة قوة لونسوف يشك   ،وهؤلاء وزملاء لهم من هذا الجيل .البرلمان لىإعدد من الشباب 

 .مستقبلا مصر في اطيالديمقر 
 ،انتخابات تشريعية عقب الثورة أولسيقترع الناخبون المصريون في  ،نوفمبرتشرين الثاني/ 82يوم في  ،اً إذ

مني والمجتمعي. ووسط حالة من عدم الاستقرار الأ ،وبنظام انتخابي مختلط ،شراف قضائي كاملإتحت 
كبر هو كيفية مواجهة تقاليد انتخابية ن التحدي الأأن التحديات التي تواجه عملية الاقتراع عديدة، إلا أورغم 

وحولت العملية الانتخابية من تنافس على البرامج  ،-قلعلى الأ-يزيد على ستة عقود  ترسخت خلال ما
 – ويتمثلال والقدرة على الحشد. عائلات صاحبة النفوذ التقليدي والمالفراد و الأإلى تنافس بين  ،فكاروالأ
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ف فيها المال ولا لا يوظ   ،في كيفية كتابة قواعد جديدة للعملية الانتخابية ،كبرالأ التحدي -بالتالي 
 السياسية النخبة إنتاج إعادة أو ،والمتنفذينر فيها موارد الدولة لإنجاح أصحاب المصالح ولا تسخ   ،العصبيات

 .ولنظامها لها الشعب رفض عن تعبيرا الثورة جاءت التي
 الثانية، المصريةالانتخابات الأولى خطوة راسخة في بناء الجمهورية نحو جعل  الجهود  تنصبأن المهم 

 وهي الجمهورية الديمقراطية. 
 
 
 

 


